
الأحد ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦
اقتصـاد14

حمد المرزوق: البنوك الكويتية قدرتها راسخة
على دعم الاقتصاد الوطني وتمويل المشاريع التنموية

أكد رئيــس مجلس إدارة اتحــاد مصارف 
الكويت ورئيس مجلــس إدارة بيت التمويل 
الكويتي حمد عبدالمحسن المرزوق، أن القطاع 
المصرفــي الكويتي يتمتع بمراكز مالية قوية 
ومستويات مرتفعة من السيولة وكفاية رأس 
المال، بما يعكس متانة أوضاعه المالية وقدرته 
على مواجهة مختلــف التحديات الاقتصادية 
والمالية، ومواصلة دوره المحوري في تمويل 
الأنشطة الاقتصادية ودعم التنمية والاستقرار 

المالي في الكويت.
وأشار إلى أن إدارة السيولة في البنوك تقوم 
علــى توظيف الموارد المالية بكفاءة، وتحقيق 
التوازن بين الاحتفاظ بالأصول السائلة وتلبية 
الاحتياجات التمويلية، وفقا لمتطلبات الرقابة 
الاحترازية وأطر إدارة المخاطر المعتمدة، مؤكدا 
أن تقييم مســتويات السيولة يستلزم النظر 
إلى مجمل الأصول السائلة ومصادر التمويل 
واستقرارها، وليس الاقتصار على بند منفرد 

من بنود الميزانية.
متانة مالية ورقابة حصيفة

وأكد المرزوق أن القطاع المصرفي الكويتي 
يســتند إلى منظومة رقابية متطورة يشرف 

عليها بنك الكويت المركزي، ترتكز على تطبيق 
المعايير الدولية للسلامة المالية وإدارة المخاطر، 
بما في ذلك متطلبات كفاية رأس المال ونسبة 
تغطية السيولة (LCR) ونسبة صافي التمويل 
المستقر (NSFR)، إلى جانب اختبارات الضغط 
والتقييم المســتمر لجودة الأصول واستقرار 

مصادر التمويل.
وأوضــح أن قــوة المراكز الماليــة للبنوك 
الكويتية تتجلى في مستويات السيولة وكفاية 
رأس المال التي تفوق المتطلبات الرقابية بهوامش 
مريحة، وهو ما ســبق أن أكــده بنك الكويت 
المركزي عند الإعلان عن الإجراءات التحفيزية 
والاحترازية التي اتخذها خلال مارس ٢٠٢٦.
وأشــار إلــى أن تلك الإجــراءات جاءت في 
إطار سياسة رقابية استباقية تستهدف تعزيز 
مرونة القطاع المصرفي وقدرته على التعامل مع 
التطورات الاقتصادية والإقليمية، والمحافظة 
على اســتمرارية تدفق التمويل إلى الاقتصاد 
الوطنــي، مؤكــدا أن التعــديلات المؤقتة على 
بعض المتطلبات الرقابية لا تعني في حد ذاتها 
وجود ضعف في المراكز المالية للبنوك، وإنما 
تعكــس مرونــة الأدوات الاحترازية وقدرتها 
على الاستجابة للظروف الاقتصادية المختلفة.

وشــدد المــرزوق علــى أن متانــة القطاع 
المصرفي لا تقــاس بالتغير في حجم أرصدة 
ماليــة محددة، وإنمــا بسلامة المراكــز المالية 
للبنــوك، وجــودة أصولهــا، وكفاية رؤوس 
أموالها، واســتقرار مصــادر تمويلها، وكفاءة 
إدارة الســيولة والمخاطر، وقدرتها المستدامة 
على الوفاء بالتزاماتها ومواصلة تقديم الخدمات 

والتمويل اللازم للاقتصاد الوطني.
قدرة التمويل ودعم النمو الاقتصادي

وفيما يتعلق بقدرة البنوك على مواصلة 
نشــاطها الائتماني خلال المرحلة المقبلة، أكد 
المــرزوق أن البنوك الكويتية تتمتع بالمرونة 
المالية والتشــغيلية اللازمــة لإدارة مواردها 
ومتطلباتها الرقابية بكفاءة، وأن أي تعديلات 
مستقبلية على المتطلبات الاحترازية تتم في 
إطار السياسات الرقابية المعتمدة، وبما يراعي 
المحافظة على الاستقرار المالي واستدامة النشاط 

المصرفي.
وأضاف أن استمرار نمو الائتمان والودائع، 
وفقا لأحدث البيانات الرسمية، يعكس قدرة 
القطــاع المصرفي على مواصلة أداء دوره في 
الوســاطة المالية وتعبئــة المدخرات وتوجيه 

المــوارد نحو تمويــل الأنشــطة الاقتصادية، 
بما يســهم في دعم النمو الاقتصادي وتلبية 
الاحتياجــات التمويليــة للأفراد والشــركات 

ومختلف القطاعات الإنتاجية.
مؤشرات مالية ورقابية راسخة

واختتــم رئيــس اتحاد مصــارف الكويت 
تصريحه بالتأكيد علــى أن القطاع المصرفي 
الكويتي يتمتع بأســس مالية ورقابية قوية، 
وأن ما حققه من مستويات متقدمة في كفاية 
رأس المال والســيولة وإدارة المخاطر يعكس 
نجــاح النهج الرقابي الحصيــف الذي يتبعه 
بنك الكويت المركزي، ويعزز قدرة البنوك على 
التعامل مع المتغيرات الاقتصادية والمحافظة 

على استقرارها المالي.
وأكد أن البنوك الكويتية ســتواصل أداء 
دورهــا المحوري في دعــم الاقتصاد الوطني 
التنمويــة والأنشــطة  وتمويــل المشــاريع 
الاقتصادية، مستندة إلى مراكز مالية متينة، 
وإدارة حصيفــة للمخاطر، ومنظومة رقابية 
راسخة، بما يعزز مكانة دولة الكويت كمركز 
مالــي ومصرفــي يتمتــع بدرجــة عالية من 

الموثوقية والاستقرار.

أكد أن مكانة الكويت كمركز مالي ومصرفي تتمتع بدرجة عالية من الموثوقية والاستقرار

حمد المرزوق

السيولة وكفاية رأس المال تفوقان المتطلبات الرقابية وتظهران قوة المراكز المالية للمصارف أوضـاع القطاع المالية متينـة وقادر على مواجهـة مختلف التحديـات الاقتصادية والمالية

«بورصة الكويت» تحصد جائزة «البورصة العربية 
الأعلى من حيث معدل الدوران»

حصدت بورصة الكويت 
العربية  جائزة «البورصــة 
الأعلــى مــن حيــث معــدل 
Arab) الــدوران» لعام ٢٠٢٥
Exchange with the Highest

Turnover Ratio)، المقدمة من 
الاتحاد العربي لأسواق المال 
(AFCM)، وذلــك خلال حفل 
توزيع الجوائز الذي أقيم في 
العاصمة الإماراتية أبوظبي.

يأتي هذا التكريم تقديرا 
لتحقيق بورصة الكويت أعلى 
 (Turnover Ratio) معدل دوران
ضمــن البورصــات العربية 
المشــمولة بالجائــزة، وهو 
مؤشــر يقيس قيمة التداول 
مقارنة بالقيمة السوقية، بما 
يعكس مستوى نشاط التداول 
بالنســبة إلى حجم السوق 

خلال فترة زمنية محددة.
وبلغ معــدل الدوران في 
بورصــة الكويت ٥٠٪ خلال 
عــام ٢٠٢٥، مدعوما بارتفاع 
قيمة التداول بنسبة ٧٩٫٢٦٪ 
لتصل إلى ٢٦٫٥٨ مليار دينار، 
فيما ارتفعت القيمة السوقية 
بنسبة ٢٢٫٠٥٪ لتبلغ ٥٣٫١٨٧

مليار دينار بنهاية العام.
ويبرز هذا الإنجاز مستوى 
النشاط الذي شهده سوق المال 
الكويتــي خلال عــام ٢٠٢٥، 
ويعكس جانبــا من النتائج 
التي حققتها مسيرة تطوير 
الســنوات  خلال  الســوق 
الماضية، والتي ركزت على رفع 
الكفاءة التشغيلية، وتطوير 
البنية التحتية، وتعزيز آليات 
التــداول، وتوســيع قاعــدة 
المستثمرين، إلى جانب توفير 
المزيد من الأدوات والمنتجات 

الاستثمارية.
ويأتي حصــول بورصة 
الكويــت على هــذه الجائزة 
في إطار جهودها المتواصلة 
لتطوير ســوق مــال يتمتع 
بالكفاءة والشفافية والقدرة 
التطــورات  علــى مواكبــة 
المتسارعة في أســواق المال 
الإقليميــة والعالميــة، بمــا 
يعزز جاذبيته للمستثمرين 
ويدعم دوره ضمن المنظومة 

الاقتصادية لدولة الكويت.
وواصلت بورصة الكويت، 
بالتعاون مع هيئة أســواق 
الكويتيــة  والشــركة  المال 
للمقاصــة ومختلف أطراف 
منظومة ســوق المال، تنفيذ 
مشاريع استراتيجية لتطوير 
البنية التحتية للسوق، والتي 
شملت تحديث آليات التداول 
ومنظومة التقاص والتسوية، 
وتطبيــق نموذج الوســيط 
المركــزي، وتطويــر نموذج 
عمل الوســطاء، إلــى جانب 
استكمال الأطر اللازمة لإتاحة 
صناديق المؤشرات المتداولة 
وأدوات الدخــل الثابت، بما 
يوسع الخيارات الاستثمارية 
ويدعم كفاءة إدارة المخاطر.

وشكل إطلاق الجزء الثاني 

فيما يشكل معدل الدوران أحد 
المؤشرات المستخدمة لقياس 
حجم التداول بالنســبة إلى 

الحجم الإجمالي للسوق.
ويعكس تحقيق بورصة 
الكويت أعلــى معدل دوران 
ضمن فئة الجائزة مستوى 
النشــاط في الســوق خلال 
عام ٢٠٢٥، إلى جانب تفاعل 
الفــرص  المســتثمرين مــع 
المتاحة والشــركات المدرجة 
والأدوات الاســتثمارية التي 
يوفرها الســوق، إذ ارتفعت 
المتداولــة  الأســهم  كميــة 
بنسبة ٧١٫٤٨٪ لتبلغ ١١٧٫٤٣

مليار سهم، فيما ارتفع عدد 
الصفقات بنسبة ٥٤٫٥٧٪ إلى 
أكثر من ٦٫٠٤ ملايين صفقة. 
واستحوذ السوق «الأول» 
علــى ٥٦٫٣٢٪ مــن إجمالــي 
قيمــة التداول بنحــو ١٤٫٩٧

مليــار دينــار كويتي، بينما 
استحوذ السوق «الرئيسي» 
على ٦٢٫٧٦٪ من إجمالي كمية 

الأسهم المتداولة.
أداء  وتزامــن ذلــك مــع 
إيجابي لمؤشرات السوق، إذ 
ارتفع مؤشر السوق «الأول» 
بنسبة ٢١٫١٧٪، ومؤشر السوق 
«الرئيسي» بنسبة ٢٠٫٢٠٪، 
فيما صعد مؤشر السوق العام 
بنسبة ٢٠٫٩٩٪ ليغلق «العام» 

عند ٨٩٠٨ نقطة. 
كما ارتفعت قيمة تداولات 
صناع السوق بنسبة ٨٨٫٦٣٪ 
لتبلغ نحو ٥٫٣٨ مليار دينار 
كويتي، بما يعكس دورهم في 

تعزيز السيولة. 
وتعمــل بورصة الكويت 
علــى  مســتمرة  بصــورة 
تعزيــز مشــاركة مختلــف 
شــرائح المســتثمرين، بمــا 
في ذلك المستثمرون الأفراد 
والمؤسســات الاســتثمارية 
المحلية والدولية، انطلاقا من 
أهمية تنوع قاعدة المستثمرين 
في دعم عمق السوق وكفاءته 

واستدامة نشاطه.
وقـــــد بلغـــت حصــــة 
المؤسسات ٦٣٫٨٤٪ من إجمالي 
التــداول خلال عــام  قيمــة 
٢٠٢٥، فيما شــكلت تداولات 
المستثمرين الأجانب ١٣٫٨٠٪ 

منها، وارتفعت نسبة ملكيتهم 
إلى ١٤٫٥٩٪ من إجمالي الأسهم 
بنهاية العام. كما ارتفع عدد 
حسابات المستثمرين النشطة 
بنســبة ١١١٫٥٢٪ ليصــل إلى 

نحو ٤٧٧ ألف حساب.
البورصــــة  وتـواصـــل 
جهودهــا للتعريف بســوق 
والفــرص  الكويتــي  المال 
الاستثمارية التي يوفرها من 
خلال المؤتمــرات والملتقيات 
والجــولات  الاســتثمارية 
والمبــادرات  الترويجيــة 
المشــتركة مــع المؤسســات 
المالية والاستثمارية المحلية 
والعالمية، والتي تســهم في 
تعزيــز التواصــل المباشــر 
المدرجــة  الشــركات  بين 
والمستثمرين، ورفع مستوى 
المعرفــة بالســوق الكويتي، 
وإبراز التطورات التي شهدتها 
التحتيــة ومنظومته  بنيته 
الاستثمارية خلال السنوات 

الماضية. 
ويمثل حصــول بورصة 
الكويت على جائزة «البورصة 
العربية الأعلى من حيث معدل 
الــدوران» تقديــرا للجهــود 
المتواصلة التي تبذلها مختلف 
أطراف منظومة ســوق المال 
الكويتي، والتي ساهمت على 
مدى الســنوات الماضية في 
تطوير السوق وتعزيز بنيته 
التحتية ورفع كفاءته، حيث 
تؤمن بورصــة الكويت بأن 
تطور الأسواق المالية يقوم 
على التعــاون والتكامل بين 
جميع الأطراف ذات العلاقة، 
التنظيميــة  مــن الجهــات 
التحتية  البنية  ومؤسسات 
إلى الشركات المدرجة وشركات 
الوساطة والمؤسسات المالية 

والمستثمرين.
ومن هذا المنطلق، تواصل 
البورصة العمل بالتعاون مع 
شركائها على تطوير سوق 
المال الكويتي، وتوفير بيئة 
قادرة على مواكبة الاحتياجات 
للمســتثمرين  المتغيــرة 
والمصدرين، ودعم الدور الذي 
يمكن أن يلعبه الســوق في 
ربط رؤوس الأموال بالفرص 

الاستثمارية.

من الاتحاد العربي لأسواق المال

ناصر السنعوسي متسلماً الجائزة

من المرحلة الثالثة من برنامج 
 «٣٫٢ MD» تطويــر الســوق
في يوليو ٢٠٢٥، خلال العام 
الذي تغطيه الجائزة، محطة 
رئيسية في هذه المسيرة، إذ 
شمل تطوير نموذج «الوسيط 
التسويات  المؤهل»، وتنفيذ 
النقدية عبر البنوك المحلية 
ونظــام «KASSIP»، وإدخال 
أرقــام الحســابات الفرعيــة 
ضمن الحســابات المجمعة، 
بما يعــزز كفــاءة العمليات 
والشفافية والرقابة، ويهيئ 
السوق تقنيا لتداول صناديق 
المؤشرات المتداولة والسندات 

والصكوك.
وعلى صعيد الشــفافية، 
أصدرت البورصة النســخة 
المحدثــة من دليــل الإفصاح 
عــن الحوكمة والمســؤولية 
الاجتماعيــة والبيئية لعام 
٢٠٢٦، بمــا يتماشــى مــع 
متطلبات هيئة أسواق المال 
ويتضمن معياري IFRS S١ و

IFRS S٢، لمساعدة الشركات 
المدرجة على تحسين جودة 
إفصاحاتها واتساقها، لاسيما 
مــع إلزام شــركات الســوق 
عــن  بالإفصــاح  «الأول» 
تقاريــر الاســتدامة اعتبارا 
مــن عــام ٢٠٢٦ عن الســنة 
الماليــة ٢٠٢٥. ويأتــي ذلــك 
امتــدادا لالتــزام البورصــة 
بممارســات الاســتدامة منذ 
انضمامها إلــى مبادرة الأمم 
المتحدة للبورصات المستدامة 

عام ٢٠١٧.
وتتكامل هذه الجهود مع 
استراتيجية البورصة طويلة 
الأمد لترســيخ مكانة سوق 
المال الكويتي كسوق حديث 
العالمية،  ومتصل بالأسواق 
بمــا يعزز ثقة المســتثمرين 
وجاذبية السوق للاستثمارات 
المؤسسية المحلية والأجنبية، 
ويدعم دوره في تمويل القطاع 
الخاص وتنويــع الاقتصاد 
الوطني، انســجاما مع رؤية 

«الكويت ٢٠٣٥».
ويمثل نشاط التداول أحد 
العناصــر المهمة فــي كفاءة 
أســواق المال وقدرتهــا على 
خدمة المستثمرين والمصدرين، 

٣٫٥ مليارات دينار إنفاق الكويت
عبر بطاقات الائتمان في ٨ أشهر

علي إبراهيم

كشــفت بيانات رســمية 
صــادرة عــن بنــك الكويت 
المواطــــنين  المركـــــزي، أن 
والمقيــمين أنفقــوا نحو ٣٫٥

مليارات دينار عبر بطاقات 
الائتمان التي تتيح لحامليها 
حــدا ائتمانيا خلال الأشــهر 
الثمانيــة الأولــى من ٢٠٢٦، 
بمتوســط إنفاق يومي بلغ 

نحو ١٤٫٤ مليون دينار.
البيانــات أن  وأظهــرت 
إجمالــي الإنفــاق البالغ ٣٫٥
مليارات دينار توزع على ٣
قنوات رئيســية، تصدرتها 
نقــاط البيع، تلتهــا المواقع 
الإلكترونية، فيما جاء السحب 
النقدي في المرتبة الثالثة من 
حيث قيمة المبالغ المستخدمة.

وبجمع قنوات الاستخدام 
الثلاث يتضح أن الإنفاق البالغ 
نحو ٣٫٥ مليارات دينار تحقق 
عبــر أكثر من ١٧٠٫١٨ مليون 
عملية، بمتوسط يقارب ٧٠٠

ألف عملية يوميا، فيما بلغ 
متوسط قيمة العملية الواحدة 

نحو ٢٠٫٥٦ دينارا.
ويعــرف بنــك الكويــت 
المركــزي بطاقــات الائتمان 
بأنها «البطاقات التي تسمح 
بحد ائتمان»، وهو ما يميزها 
عن بطاقات السحب المدينة 
التي لا ترتبط بحدود ائتمان، 
وإنما بالرصيــد المتوافر في 

حساب العميل.
 نقاط البيع 

استحوذت عمليات الدفع 
عبر نقاط البيع على النصيب 
الأكبر من الإنفاق بقيمة بلغت 
١٫٨٧٣ مليار دينار خلال الفترة 
من يناير إلى أغسطس ٢٠٢٦، 
توزعــت على نحــو ١١١٫٨٧٦

مليون عملية.

خلال ٥٥٫٨٩٥ مليون عملية، 
بمتوسط يومي يناهز ٥٫٠٦

ملايين دينار.
وبلــغ متوســط قيمــة 
العملية الإلكترونية الواحدة 
نحو ٢١٫٩٩ دينارا، متجاوزا 
متوســط عمليــة الدفع عبر 
البيــع بنحــو ٥٫٢٥ نقــاط 
دنانير، بما يعكس اختلاف 
متوســط قيمة المعاملة بين 
قناتــي الدفع، دون أن يعني 
ذلك بالضرورة ارتفاع إنفاق 
البطاقات  جميع مستخدمي 

عبر الإنترنت.
وتشــير الأرقــام إلى أن 
المدفوعات الإلكترونية سجلت 
نحو ٢٣٠ ألف عملية يوميا 
في المتوسط، ما يبرز حجم 
التعــاملات التــي تنفذ عبر 
المواقع الإلكترونية باستخدام 
بطاقات الائتمــان ذات الحد 

الائتماني.

أما الســحب النقدي، فقد 
ســجل نحــو ٣٩٧٫٥ مليون 
دينار خلال الفترة نفســها، 
من خلال ٢٫٤١١ مليون عملية، 
بمتوسط يومي يقارب ١٫٦٤

مليون دينار.
وبلغ متوسط قيمة عملية 
السحب الواحدة نحو ١٦٤٫٨٧

دينارا، وهو الأعلى بين قنوات 
الاستخدام الثلاث، متجاوزا 
متوســط عمليــة الشــراء 
عبر نقــاط البيع بنحو ٩٫٩

أضعاف.
الفــارق  ويعكــس هــذا 
اخــتلاف طبيعــة الســحب 
النقدي عن عمليات الشراء، 
فبينمــا تتوزع المشــتريات 
على عدد كبير من المعاملات 
اليوميــة ذات القيــم الأقــل 
نسبيا، تميل عملية السحب 
الواحــدة إلى الحصول على 
مبلغ أكبر بالمعاملة الواحدة.

١٫٨٧٣ مليار دينار عبر نقاط البيع و١٫٢٢٩ مليار للتسوق الإلكتروني و٣٩٧٫٥ مليوناً للسحب النقدي

صورة تعبيرية بواسطة الذكاء الاصطناعي

متوســط  وباحتســاب 
الإنفاق على مدار ٢٤٣ يوما، 
يصــل ما أنفقــه حاملو هذه 
البطاقــات عبر نقــاط البيع 
إلــى نحــو ٧٫٧ ملايين دينار 
يوميا، فيما يبلغ متوســط 
قيمة العملية الواحدة نحو 

١٦٫٧٤ دينارا.
وتعكس هذه الأرقام حجم 
الاستخدام اليومي للبطاقات 
في عمليات الدفع المباشــر، 
إذ يتجــاوز متوســط عــدد 
العمليــات عبر نقــاط البيع 
٤٦٠ ألف عملية يوميا خلال 

الفترة محل الرصد.
التسوق الإلكتروني

وبمــوازاة ذلــك، ســجل 
المواقــع  عبــر  الإنفــاق 
١٫٢٢٩ نحــو  الإلكترونيــة 

مليــار دينار خلال الأشــهر 
الثمانية الأولى من العام، من 

٤٤٣٫٤ مليار دولار سيولة
بورصات الخليج في ٩ أشهر

قــال تقريــر الشــال الاقتصادي 
الأسبوعي إن الســيولة الإجمالية في 
بورصات الخليج الســبع تراجعت من 
٤٦٦٫٨ مليار دولار خلال الأشهر التسعة 
الأولى من ٢٠٢٥ إلى ٤٤٣٫٤ مليار دولار 
خلال الأشهر التسعة الأولى من ٢٠٢٦

مسجلة انخفاضا بنسبة ٥٪.
وأوضح التقرير أن الجزء الأكبر من 
هذا التراجع مرده إلى الانخفاض الكبير 
في سيولة الســوق السعودي رغم أن 
نسبة انخفاضها لم تكن الأعلى إلى جانب 
تراجع السيولة في أربع بورصات أخرى 
بنســب متفاوتة، وفي المقابل ارتفعت 

السيولة في بورصتين فقط.

وأضاف أن أعلى ارتفاع نسبي في 
السيولة كان من نصيب بورصة مسقط 
وبحدود ٣٠٢٫١٪ مقارنة بسيولة الأشهر 
التسعة الأولى ٢٠٢٥ وحقق مؤشرها أعلى 
المكاســب في الإقليم وبنحو ٢٩٪ وكان 
ثاني أعلى ارتفاع نســبي حققه سوق 
دبي وبنحو ٢٠٫٧٪ بينما خالف مؤشره 
مسار سيولته وحقق خسائر بنسبة ١٫٤٪.

وأشار التقرير إلى أن سيولة بورصة 
البحرين انخفضت بنحو ٧٢٫٦٪ ومعها 
فقد مؤشرها نحو ٧٫٧٪ تليها بورصة 
الكويت بانخفاض سيولتها بنسبة ١٩٫١٪ 
مع انخفاض مؤشــرها العام بنســبة 
السعودي  السوق  ١٫٤٪ وجاءت سيولة 

انخفاض  منخفضة بنســبة ١١٫٨٪ مع 
مؤشره بنسبة ٠٫٥٪.

وأضاف أن ســيولة سوق أبوظبي 
جاءت منخفضة بنسبة ٥٫٤٪ بينما خالف 
مؤشره مسار السيولة وحقق مكاسب 
بنحو ٠٫٨٪ فيمــا حققت بورصة قطر 
أقل انخفاضا نسبيا في السيولة وبنحو 
٣٫٦٪ ليحقق مؤشــرها أعلى الخسائر 

وبنحو ١٤٫١٪.
وخلص التقرير إلى أن خمسة أسواق 
فــي الإقليم كانت في توافق بين حركة 
السيولة وحركة المؤشرات بينما خالف 
ســوقان مسار ســيولتهما مع مسار 

مؤشراتهما.


